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   الاجتماعي للضمان  التدبير المالي للصندوق الوطني       
Financial management of the National Social Security Fund 

 فردوس عزاوي  الدكتورة 
 جامعة محمد الخامس الرباط  كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية اكدال  دكتورة في القانون الخاص

 ملللخص 

ـــــنيل تحقيق الرعاية الاجتماعية، والأداة   ـــــيق الجهود المبذولة في سـ ـــــيلة المثلى لتنسـ ـــــمان الاجتماعي في الوقت الحالي، الوسـ يعتبر الضـ

 الفعالة لتوفير وسيلة العيش للجميع، وكذا حافزا لتنمية المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا.

ولأجــل تحقيق هــذه الأهــداف، عملــت العــديــد من الــدول خــاصــــــــــــــة المتقــدمــة منهــا، على ترســـــــــــــي  و إقــامــة أنظمــة متكــاملــة للضـــــــــــــمــان  

 الاجتماعي، بهدف حماية الطبقات الاجتماعية من كل المخاطر التي تفتك  سلامتها في الحاضر، وتهدد راحتها في المستقبل

تلازما مع ما ســـــبق،  تحاول المقالة اماطة اللثام عن الموارد المالية للصـــــندوق الوطني للضـــــمان الاجتماعي دوت اغفال جانب الرقابة  

 .على مالية هذا الصندوق 

 

Abstract : 

Social security is currently considered the optimal means of coordinating efforts aimed at achieving social welfare, 

the effective tool for providing a livelihood for all, and a driving force for the economic and social development of 

society. 

In order to achieve these objectives, many countries  particularly the more developed ones   have worked to 

consolidate and establish comprehensive social security systems, with the aim of protecting social classes from all 

risks that threaten their well-being in the present and jeopardize their comfort in the future. 

In line with the foregoing, this article attempts to shed light on the financial resources of the National Social Security 

Fund, without overlooking the aspect of financial oversight and control over this Fund." 

 

 مقلللدمة

ـــــنيل تحقيق الرعاية الاجتماعية، والأداة   ـــــيق الجهود المبذولة في سـ ـــــيلة المثلى لتنسـ ـــــمان الاجتماعي في الوقت الحالي، الوسـ يعتبر الضـ

 الفعالة لتوفير وسيلة العيش للجميع، وكذا حافزا لتنمية المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا.

ولأجــل تحقيق هــذه الأهــداف، عملــت العــديــد من الــدول خــاصــــــــــــــة المتقــدمــة منهــا، على ترســـــــــــــي  و إقــامــة أنظمــة متكــاملــة للضـــــــــــــمــان  

 723.الاجتماعي، بهدف حماية الطبقات الاجتماعية من كل المخاطر التي تفتك  سلامتها في الحاضر، وتهدد راحتها في المستقبل

، كما تم تعديله و تتميمه بمقتيـــ   ظهير  1959دجنبر   31يتعلق بظهير   724وســـيرا على هذا المنوال، قام المشـــرع المغربي بوضـــع نظام

 .1972يوليوز  27

غير أنه لكي يؤدي الضـمان الاجتماعي أهدافه على أحسـن وجه، يتوجب الأمر التوفر على وسـائل كافية لتحقيق ذلك، ويتجلى ذلك 

ن يقوم الصندوق  أكمؤسسة تقوم بتسيير هذا النظام ، على   1961من خلال انشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أبريل  

 
ة محمد الخامس ، السنة الجامعية  محمد طنش ي ، تمويل الصندوق الوطني المغربي للضمان الاجتماعي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق بالرباط، جامع   723

 1، ص 1987

 348، ص 2001عبد الكريم غاني، في القانون الاجتماعي المغربي، منشورات دار القلم ،  الطبعة الاولى ،   724
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على موارد مالية لتقوية مركزه المالي، اذ يمكن التفكير في توسـيع الضـمان الاجتماعي المغربي  من خلال توفرهبدوره على أحسـن وجه  

المتجلية في شـــمول    725ةو الاجتماعي  ةالاقتصـــادي  أدواره، دون التفكير في ضـــرورة المحافظة على توازنه المالي، حت  يتســـن  له القيام ب

 كافة الافراد ومساعدتهم.

واســـــــــتنادا الى قاعدة رب  الاســـــــــتفادة بحاجة الفرد اليها وليس اعتمادا على قاعدة تقديم الاشـــــــــتراكات. و بالرجوع الى التنظيم المالي 

للصـــــــــندوق الوطني للضـــــــــمان الاجتماعي، منذ دخوله حيز التنفيذ ، يتبين انه عرف تطورا إيجابيا من حيث الموارد خاصـــــــــة في  جم  

 .726قبيل الزيادة تدريجيا في واجب الاشتراكات المهنية، وذلك راجع لأسباب عدة من الاشتراكات

ــــتراكات ــــقف الاشـــــ ــــ   لســـــ ــــافة الى الزيادة في الحد الأقصـــــ و هكذا تطور عدد أرباب العمل المنخرطين في الصـــــــــندوق الوطني    ،727بالإضـــــ

 للضمان الاجتماعي، بالإضافة الى تطور الاحتياطات المالية و خاصة تلك المودعة لدى صندوق الإيداع و التدبير.

ـــــكـاليـة التـاليـة ـــ ـــــذى هـذه المقـالـة إلى الإجـابـة عن الإشـــــ ـــ مـا  ي الموارد المـاليـة التي يرتكز عليهـا الصـــــــــــــنـدوق الوطني   :ومن هـذا المنطلق، تســـــ

ــ  بناء عليه ،  ؟للضـــــمان الاجتماعي في أداء مهامه، وما  ي الآليات الرقابية الكفيلة بضـــــمان حســـــن تســـــييره لهذه الموارد ــ يتم تحليل  سـ

 الموضوع في مبحثين وفق التصميم التالي:

 المبحث الأول: الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتما ي 

 المبحث الثاني: الرقابة المالية على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتما ي 

 المبحث الأول: الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتما ي 

 من:تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ما يلي ىعل 1972من ظهير  18لقد ني الفصل 

 ؛واجبات الاشتراي و الزيادات و المبالغ المالية الواجب أداىها عملا بظهيرنا الشريف هذا -

 ؛1972من ظهير  30المتحصل عليها من توظيف الأموال المعززة في الفصل  -

 .المحولة إياه بموجب تشريع او نظام خاص بهجميع الموارد الأخرى و  الهبات و الوصايا -

تلـك  ي الموارد المـاليـة للصـــــــــــــنـدوق الوطني للضـــــــــــــمـان الاجتمـاعي، هـذه الموارد التي تمكن من أداء وظيفتـه الأســـــــــــــاســـــــــــــيـة، ألا و ي دفع 

برازها هنا، أن المشــرع، لم يقم بحصــر لكل الموارد المالية  إالتعويضــات أو الإعانات الاجتماعية للعمال، و الملاحظة الأولى التي يمكن  

هو   المذكور والدليل القانوني على ذلك 18للصــــندوق الوطني للضــــمان الاجتماعي، وانما أشــــار فق  الى أهم هذه الموارد في الفصــــل  

ما بموجب نصـوص تشـريعية او  االى ان موارد الصـندوق الوطني للضـمان الاجتماعي    1972من ظهير   18ان المشـرع يشـير في الفصـل 

 .728نصوص تنظيمية خاصة

ــــرع المغربي ــــر المشـ ــــل   وهو  الموارد المالية للصـــــندوق الوطني للضـــــمان الاجتماعي كل  وعليه حصـ ــــار اليه الفصـ   1972من ظهير   6ما أشـ

 جل: أالذي أجاز للصندوق الوطني، ان يقوم ببعي التصرفات المتعلقة، بالموارد المالية لهذه المؤسسة وذلك على النصوص من 

 ؛على تسنيقات أو اعانات مالية من الدولة او الجماعات العموميةالحصول  -1

 ؛وصايا و هباتالحصول على  -2

 
 4تمويل الصندوق الوطني المغربي للضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص  محمد طنش ي ،  725

، ثم  عد ذلك الى 1972سنة    9.8، انتقلت الى    8: التعويضات العائلية المحددة في    1961نلاحظ مثلا التطور التدريجي منذ انشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي :     726

 74، ص  2000،  1زء الأول ، مكتبة دار السلام ، ط ، ينظر الحاج الكوري ،  دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية ، الج1973سنة   10.1

 انتقل الى الحد الاقص   من :   727

 1961درهم  800

 1973درهم  1000

 1980درهم  3000

 1993درهم  5000

 درهم 6000حدد في  2002اما سنة 

 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  1972من ظهير  18الفصل   728
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 ؛شراء و تفويت جميع المنقولات و العقارات شريطة الحصول على موافقة وزير الشغل ووزير المالية -3

 .الاقتراي من المؤسسات البنكية، ولكن  عد موافقة كل من وزير الشغل ووزير المالية كذلك -4

،  1972من ظهير   18لتبقى أهم مورد مالي للصــندوق الوطني للضــمان الاجتماعي محصــورة بالأســاس في الاشــتراكات حســب الفصــل  

  و المتمثلة في الاشـــــتراكات المهنية التي يســـــاهم بها كل من العمل و أرباب العمل في تمويل نظام الضـــــمان الاجتماعي، أما الموارد المالية

ــتثناء الفوائد المالية التي يحصـــل عليها الصـــندوق الوطني للضـــمان    فإنهاالأخرى،   ــتراكات، وذلك باسـ موارد ضـــعيفة بالمقارنة مع الاشـ

الاجتماعي من جراء توظيف أمواله لدى مؤســـــســـــة صـــــندوق الإيداع و التدبير، فانحصـــــار مداخيل الصـــــندوق بالأســـــاس حول هذه  

ـــــــتراكات، يؤثر لا محالة على ميزانيته، لذلك  ـــ ـــــــنتعرفالاشـ ـــ لى تطور هذه الاشـــــــــــتراكات وعلى رصـــــــــــيدها و تأثيرها على التوازن المالي ع  سـ

للضــــــــمان الاجتماعي و يؤثر ذلك على قواعد توظيف أموال الصــــــــندوق المســــــــطرة القانونية المتعلقة باســــــــتخلاص ديون الصــــــــندوق 

 :الآتينالوطني للضمان الاجتماعي و تحصيل الاشتراكات، وذلك في المطلبين 

  المطلب الأول: الاشتراكات المهنية

تشــــــــكل الاشــــــــتراكات المهنية أهم مورد مالي بالنســــــــبة لصــــــــندوق الوطني للضــــــــمان الاجتماعي بصــــــــفة خاصــــــــة، وكل هيئات الضــــــــمان  

ـــــفة عامة. باعتبارها العنصــــــــــر الذي يميز مفهوم الضــــــــــمان الاجتماعي كمظاهر ســــــــــياســــــــــية، اجتماعية،    729الاجتماعي في العالم بصـــــ

 اقتصادية.

ــاطر   ــائـل منهـا مـا يتعلق بتحـديـد مفهومهـا و طبيعتهـا، وكـذا المســـــــــــ ان هـذه الاشـــــــــــــتراكـات بـاعتبـارهـا مورد رئيس تطرح العـديـد من المســـــــــــ

ـــــبـة هـذه  ـــ ـــــاءل عم مبلغ أو نســـــ ـــ ـــــتراكـات واداعهـا وهـذا مـا يجعلنـا نتســـــ ـــ ـــــديـدهـا، على ان يتم الحـديـث عن هـذه الاشـــــ ـــ المتعلقـة بكيفيـة تســـــ

تحصـيلها و عن الجزاءات المترتبة عن عدم دفع هذه الاشـتراكات وفي الأجل القانوني المحدد من    الاشـتراكات و أنواعها و عن مسـطرة

 خلال الفقرات التالية:

 الفقرة الأولى: تعريف الاشتراق

ـــــتراي، الا ان الفقـه ، قـام 1972يوليوز   27، والمعـدل بظهير  1959دجنبر  31ان ظهير   ـــ ـــــطلح الاشـــــ ـــ  بـإعطـاء، لم يع  أي تعريف لمصـــــ

. نجد انه عرف الاشــــتراكات بأنها تلك الأموال المقتطعة من أجور الأجير و 730تعاريف متعددة لهذا المفهوم ، وبالرجوع الى هذا الأخير

المؤاجر للمشـــــــــاركة في تمويل صـــــــــندوق الضـــــــــمان الاجتماعي، أي اقتطاع جزء من الدخل مقابل الحصـــــــــول على منافع مســـــــــتقبلية،  

ة عن نســـبة معلومة من الأجر يدعمها رب  تتجلى في التأمين عن  عي المخاطر المســـتقبلية ، كما تعريف الاشـــتراكات أيضـــا بأنها عبار 

 العمل، كما تقتطع من أجر الأجير.

جاءت مســـايرة لتطور مفهوم الأجر، حيث أصـــبحت له وظيفة معينة، وذلك كمقابل للشـــغل مع امتيازات    ريفاتيتبين ان هذه التع

ـــــريعـات و منهـا المغرب ـــ ـــــه واجبـات   731عينيـة و نقـديـة  حيـث حـاولـت اغلبيـة التشـــــ ـــ ـــــاســـــ ـــ ـــــب على أســـــ ـــ ـــــمهـا الى الوعـاء الـذي تحســـــ ـــ على ضـــــ

 الاشتراكات.

اذن انطلاقـا من هـاتـه التعريفـات الســـــــــــــابقـة للاشـــــــــــــتراكـات بـاعتبـارهـا ل اقتطـاع ل يتبين لنـا فيهـا عنصـــــــــــــر الالتزام في أداعهـا، لكنهـا ملزمة  

 قانونا مما يجعل أداءها من النظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

 الفقرة الثانية: خصائص الاشتراكات

تحســـــــب الاشـــــــتراكات الواجب اداىها للصـــــــندوق الوطني للضـــــــمان الاجتماعي، على أســـــــاس مجموع الأجور المحصـــــــل عليها من طرف  

ــتف ـــ ــات و المكاف ت و الزيادات و باةي الامتيازات النقدية والعينية ، فضــــــلا يالمسـ دين من نظام الحماية الاجتماعية بما فيها التعويضــــ

 
 74الحاج الكوري،  دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية، مرجع سابق، ص   729

 12محمد طنش ي، مرجع سابق، ص   730

في فقرته الاولى يني على ان واجبات الاشتراكات الواجب اداىها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدر على اساس مجموع الاجر   1972من ظهير    19حيث نجد الفصل   731

 يتقاضاها المسنفيدون من الظهير بما في ذلك التعويضات و الكفاءات والمنافع التقدية و العينية.
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عن كل المبلغ المحصــــل عليه مباشــــرة أو بواســــطة طرف ثالث كإعانة إضــــافية و تشــــكل هذه الأجور ما يســــم  بوعاء الاشــــتراكات التي  

 تحسب على أساسه هذه الأخيرة .

 27ان الاشـتراكات المهنية تعد كمورد أسـادـ ي لتمويل الصـندوق الوطني للضـمان الاجتماعي ويتجلى ذلك من خلال مقتضـيات ظهير  

باعتبارها تقدر بمبالغ مالية مهمة، ولقد عمل المشــرع المغربي على اقتباس هذا المبدأ من الأنظمة الاجتماعية المقارنة   1972يوليوز 

ــــريع الف ــــة من التشـــــ ــــع ظهير  و خاصـــــ ــــك في ذلك باعتبار اللجنة التي كلفت بوضـــــ ــ ي. ولاشـــــ ــ ــية  1959دجنبر   31رن ـــــ ــ ، كانت لجنة فرنســـــ

 مغربية مختلطة.

كما تتميز مسألة اعتبار تلك الاشتراكات كمورد أساد ي للضمان الاجتماعي يختلف حسب نهج الدول، حيث نجد على سنيل المثال  

 732المنهج الاشتراكي، الذي يعتبر تكلفة الاشتراكات المتمثلة منح الطبقة العاملة تعويضات بدون مقابل.

كمــا ان الاســـــــــــــتقلال محمود لكون يجعــل المؤمن من عليــه يقــدم الاشـــــــــــــتراكــات وهو على وعي و تبصـــــــــــــر في نظــام ينتظر من العون و 

 المساعدة حالة وقوع أحد الأخطار المنصوص عليها في النظام.

ان هذا الذي ســــــار عليه المغرب كان متماشــــــيا مع الفكر الاقتصــــــادي الليبرالي، بحيث جعل الصــــــندوق كمؤســــــســــــة ذات مــــــخصــــــية 

 معنوية تتميز باستقلال ذاتي من شأنه تحمل مسؤولية توازن المالية

 الفقرة الثالثة: تطور الاشتراكات المهنية

لمعرفة تطور هذه الاشــتراكات و جمها، يجب التمييز بين واجبات الاشــتراكات المخصــصــة لتمويل التعويضــات الاجتماعية القصــيرة  

 .733الأمد، و واجبات الاشتراي المخصصة لتمويل التعويضات طويلة الأمد

 أولا: الاشتراكات المخصصة للتعويضات العائلية

ــــمان الاجتماعي و ذلك بالنظر لعدة  ــــة في تمويل الضـــــ ــــات العائلية أهمية خاصـــــ ــــة لتمويل التعويضـــــ ــــصـــــ ــــتراكات المخصـــــ ــــ ي الاشـــــ تكت ـــــ

أو حد اعتبارات أهمها: ان هذه الاشـتراكات تم تحديدها على أسـاس كل الأجور التي يتقاضـاها العامل و ذلك بدون وجود أي سـقف  

أقصــــــــ   لهذه الأجور، على خلاف الاشــــــــتراكات الأخرى المخصــــــــصــــــــة لتمويل باةي الإعانات الاجتماعية ، ويقدر الحد الأقصــــــــ   حاليا بـ 

 ،درهم  6000

ـــــــة للإعانات أ ـــ ـــــــصـ ـــ ــتراكات المخصـ ـــــ ـــ ــاها العمال.. العائلية،ما الاشـ ـــــ ـــ ـــــــهرية التي يتقاضـ ـــ ـــــــب على كامل الأجرة الشـ ـــ  mensuelleفإنها تحتسـ

salariale manuelle    العائلية تحدد على أســاس الأجر العام  للإعاناتو لذلك فان الاشــتراكات المخصــصــةRémunération brute 

du Salaire . 

ان حصة الاشتراكات المخصصة لتمويل الإعانات العائلية اكأر من باةي الحصي الأخرى لتمويل الإعانات  فوبالإضافة الى ما سبق،  

من مجموع الاجر الشهري الذي يتقاضاه    % 8.87العائلية تقدربــ    للإعاناتالاجتماعية ، اذ نلاحظ ان حصة الاشتراكات المخصصة  

منذ الشـروع في  العامل من حصـة الاشـتراكات المخصـصـة والاعانات العائلية. قد عري بمقتيـ   التطور وذلك على الشـكل الآتي، و

 تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بالمغرب.

المخصــصــة    le taux de cotisation: خلال هذه الفترة كانت حصــة الاشــتراي    1978الى غاية شــتنبر   1961من شــهر أبريل  -1

 من الأجل الإجمالي للعامل.  %8للتعويضات العائلية محددة بـ 

ـــهر ماي    -2 : خلال هذه الفترة تمت الزيادة في حصـــــة الاشـــــتراي المذكور و أصـــــبحت    1993الى غاية فاتح مارس   1979منذ شــ

 %10تقدر بـ 

 % 9.40أصبحت حصة الاشتراي المذكور تقدر بـ  1994فبراير   28الى غاية  1993منذ فاتح مارس  -3

 
 27محمد طنش ي، مرجع سابق، ص   732

   www.cnss.ma ينظر في شأن تمويل الصندوق، الموقع الالكتروني :   733
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  % 9.15: تم تخفيي حصة الاشتراي الى غاية   1995فبراير  28: الى غاية 1994منذ فاتح مارس  -4

 %8.87الى الآن : أصبحت حصة الاشتراي تقدر فق  بـ  1995منذ فاتح مارس  -5

  %1.13الى الآن بـ  1993وهكذا نلاحظ ان حصة الاشتراي المذكور قد تم تخفيضها منذ فاتح مارس 

ـــــــــ   2022علاوة على ما سـبق، تحدد نسـبة الاشـتراي بالنسـبة لنظام التأمين الاجباري عن المري لسـنة   من كتلة   % 4.24و  % 85لا1بــــــ

 التي تتوزع على الشكل الآتي: الأجور دون تحديد السقف، و

 ؛يتحملها المشغل  %1.85بالنسبة لجميع المقاولات المنخرطة في نظام التأمين الاجباري عن المري  -

 2.6بالنســـــبة للمقاولات المنخرطة في التأمين الاجباري عن المري المدار من طرف الصـــــندوق الوطني للضـــــمان الاجتماعي . -

 ؛يتحملها المشغل 2.26يتحملها الأجير و  %

ن رب العمل هو  اوبخصــــــــوص هذه الحصــــــــي المخصــــــــصــــــــة لتمويل الإعانات العائلية ، تجدر الإشــــــــارة الى  عي الملاحظات التالية:

وحده الذي يلتزم بدفع حصـــــة الاشـــــتراي المخصـــــصـــــة لتمويل الإعانات العائلية وذلك خلافا للحصـــــي الأخرى المخصـــــصـــــة لتمويل  

ــار اليه   ـــــ ـــ ــيرة الأمد أو الطويلة ، و هذا هو ما أشـ ـــــ ـــ الذي يني في   1972من ظهير   20المشللللللللللرع في الفصللللللللللل  الإعانات الاجتماعية القصـ

بمرسللللللللوم يتشذ   19" يحدد مقدار واجب الاشللللللللتراق المشللللللللار اليه في المقطع الأول من الفصللللللللل  فقرته  الأولى و الثانية على ما يلي : 

أسللاس تكاليف يتحملها المشللغلون وذلك يتحمله المأجور  باقتراح من الوزير المكلف بالشللغل و الوزير المكلف بالمالية، ويوزع على 

 ، باستثناء واجب الاشتراق المتعلق بالتعويضات العائلية والذ  يتحمله المشغل وحده."

 القصيرة الأمد للإعاناتثانيا: الاشتراكات 

ــــل  ـــ ــــيرة الأمد الى ثلاث أنواع طبقا للفصـــــ ـــ ــــم الإعانات الاجتماعية القصـــــ ـــ ، و ي الإعانات اليومية من المري و 1972من ظهير   2تنقســـــ

ـــغل هو اجراء يهدف   الإعانات الممنوحة عن الولادة أو الأمومة و الرعاية الممنوحة عن الوفاة، في حين أن التعويي عن فقدان الشــ

د عمله  شـــــــــكل لا ارادي و انخرط في بحث جدي من أجل الحصـــــــــول على عمل جديد ، حيث يضـــــــــمن له الى مرافقة الاجير الذي فق

ــا لفترة يمكن ان تصـــل الى  ــتفادة من هذا التعويي يجب على الأجير   8الصـــندوق الوطني للضـــمان الاجتماعي تعويضـ ــهر، و للاسـ أشـ

ـــــابقـة لفقـدان   36يوما خلال  72ن لا تقـل عن الذي فقـد عملـه في ظروف خارجة عن ارادته ان يتوفر كل فترة من التـأمي ـــ ـــــهرا الســـــ ـــ شـــــ

 شهر السابقة لتاري  فقدان العمل. 12يوما خلال  260العمل منها 

شــهرا الأخيرة ( دون تجاوز   36من الأجر المرجذي ) متوســ  الأجور الشــهرية المصــرح بها خلال   %70ويقدر المبلغ الشــهري للتعويي 

من الأجر الخاضع للاشتراي ، وحول     % 0.66الحد الأدنى لثجر المعمول به، وتقدر الاشتراكات المخصصة  لتمويل هذه الإعانات بـ  

 هذا النوع من الاشتراكات التي تعد موردا ماليا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . نسوق  عي الملاحظات الأولية:

على عــاتق العــامــل ، وهــذا على خلاف    %  3.1عــاتق رب العمــل و بنســـــــــــــبــة   ىعل  %  2.3ان هــذه الاشـــــــــــــتراكــات توزع بنســـــــــــــبــة   -

كاشتراي، بينما يشاري العامل   %0.44الاشتراكات المخصصة لتمويل التعويضات العائلية لذلك فرب العمل يقوم بدفع 

 %0.22فق  بـ 

 

ــتراكات ، تدفع فق  على أســــاس ســــقف محدد وكذا الأجر الخاضــــع للاشــــتراي وقد كان هذا الأجر محددا في  - ان هذه الاشــ

تم رفع   1979و ابتداء من هذا التاري  والى غاية شـــــــــــهر دجنبر    1973و فاتح مارس    1961درهما في الفترة الممتدة من    500

اصـبح هذا السـقف    1980درهم ، وابتداء من شـهر ماي    1000الى درهم    500الحد الأقصـ   لثجر الخاضـع للاشـتراي من  

  لcotisation لle plafond de :الى الان اصــبح ســقف الاشــتراي    1993درهم من جديد، ومنذ فاتح مارس    3000محددا في  

 درهم. 6000محددا في 
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وعلى خلاف الاشـتراكات المخصـصـة للاعانات الاجتماعية القصـيرة الأمد، فان الاشـتراكات المخصـصـة للتعويضـات الطويلة الأمد قد 

 عرفت تطورا ملموسا على الشكل الآتي :

من الأجر الخاضع    %  7.20أصبحت حصة الاشتراي المذكور تقدر بـــــــــ ،  1994فبراير   28الى غاية و    1993منذ فاتح مارس   .1

من الأجر الخاضـــــــع   %5.04درهم، وقد كانت حصـــــــة الاشـــــــتراي المذكورة قبل فاتح مارس محددة في   8000للاشـــــــتراي وهو 

  .على عاتق العامل 1/3على عاتق رب العمل و  2/3للاشتراي تتوزع هذه الحصة بنسبة 

، خلال هذه الفترة تمت الزيادة مرة أخرى في حصـــــــة الاشـــــــتراي المذكورة،    1995فبراير   28الى غاية   1994منذ فاتح مارس   .2

 . 2.70ويدفع العامل نسبة  % 5.4يدفع منها رب العمل  % 8.10وأصبحت هذه الحصة تقدر بـ 

، اقدم المشـــــرع ابتداء من هذا التاري  على الزيادة مرة أخرى في حصـــــة الاشـــــتراكات المذكورة ، 1995ابتداء من فاتح مارس   .3

ـــــ  من الحصة المذكورة    % 3.1أما العامل فانه يدفع    %  6.8، يدفع منها رب العمل     % 9.12فأصبحت هذه الحصة تقدر بــــــ

من مجموع الاجر الشـهري الخاضـع للاشـتراي، أما اشـتراكات البحارة الصـيادين، فقد وضـع لهم المشـرع حصـة  %3.04أي  

خاصـــــة باشـــــتراكهم بالمحاصـــــة ، ذلك حســـــب خصـــــوصـــــياتهم وطبيعة عملهم، بالرغم من الصـــــعوبات التي تعتري التحديد  

 الدقيق لمداخليهم.

 رابعا : الاشتراكات الخاصة بالبحارة الصيادين بالمحاصة

على ان سريان قانون الضمان الاجتماعي على البحارة و الصيادين  1972من ظهير    2لقد ني قانون الضمان الاجتماعي في الفصل  

بالمحاصـــــــة ، ويلاحظ ان المشـــــــرع ، قد وضـــــــع حصـــــــصـــــــا خاصـــــــة بهذا الصـــــــنف من العمال الذين يشـــــــتغلون في ظروف خاصـــــــة مقابل  

ــــة من ـــ ــــمكي أو حصـ ـــ ــــولهم على جزء من المنتوج السـ ـــ الصــــــــيد، وقد ميز المشــــــــرع في هذا الصــــــــدد ما بين الأجراء اللذين يشــــــــتغلون    حصـ

من مجموع المداخيل    %4.65كصـيادين بالمحاصـة في المراكب الكبرى، وتقدر نسـبة الاشـتراي بالنسـبة لهذا الصـنف من العمال بـــــــــــــــ 

ة فهم اللذين يشتغلون في مراكب السردين  الاجتماعية لبواخر الصيد ، أما بالنسبة للصنف الثاني من العمال الصيادين بالمحاص

والقشريات وتقدر حصي الاشتراي بالنسبة لهؤلاء الصيادين بدلا من مجموع المداخيل الاجمالية لبواخر الصيد ، وهذا ما أشار  

 .1972من ظهير  19اليه الفصل 

في هذا الصــــــدد، فان الحصــــــي المذكورة و الخاصــــــة بالصــــــيادين بالمحاصــــــة ، اللذين يســــــتفيدون من نظام الضــــــمان الاجتماعي  ي 

الى  1961الحصــي الوحيدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير وذلك منذ الشــروع في تطبيق قانون الضــمان الاجتماعي بالمغرب منذ ســنة 

ـــــوص القانونية التي  734الآن ـــــاط و النصـ ـــــعوبات ترجع الى طبيعة هذا النشـ ـــــتراكات لا تخلو من صـ ـــــيل هذه الاشـ ـــــطرة تحصـ . الا ان مسـ

 تؤطر هذا النوع من الاشتراكات.

 الفقرة الرابعة: مسطرة تحصيل الاشتراكات

ــــمن ــــاس تقديرها، فقد جاء في الفقرة الأولى من    1972  ظهير  يتضـــــ ــــتراكات و بأســـــ ــــيل هذه الاشـــــ ــــوص قانونية تتعلق بتحصـــــ عدة نصـــــ

 ما يلي: 1972من ظهير  19الفصل 

تقـدر واجبـات الاشـــــــــــــتراي الواجـب اداىهـا للصـــــــــــــنـدوق الوطني للضـــــــــــــمـان الاجتمـاعي على أســـــــــــــاس مجموع الأجور، التي يتقـاضـــــــــــــاها   ل

المســـــــتفيدون من ظهيرنا الشـــــــريف، هذا بما في ذلك التعويضـــــــات و المنح والمكاف ت و جميع المنافع النقدية الأخرى و المنافع العينية  

ان المشــــرع    1972من ظهير   19ة أو بواســــطة الغير برســــم الحلوان ل. يتخــــح من خلال الفصــــل  وكذا المبالغ المقبوضــــة بصــــفة مباشــــر 

يعطي لثجر مفهوما واســــــــعا لا يقتصــــــــر على الأجر فق  بل على ما يتقاضــــــــاه العامل من أجر أســــــــادــــــــ ي أو نقدي أو مباشــــــــر من رب  

لمزايا الإضـــــــافية لثجر ، كالتعويي عن الســـــــكن أو  العمل، وانما يقصـــــــد به كل ما يتقاضـــــــاه العامل من اجر أســـــــادـــــــ ي نقدي ، وكل ا

 
( المحدد بمقدار واجبات الاشتراي الواجب اداىها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف البحارة   1964يناير    3)    1383رمضان    15بتاري     2.025.64مرسوم رقم     734

 و الصيادين بالمحاصة 
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هذا المفهوم الواســـــــــــع لثجر في قانون الضـــــــــــمان الاجتماعي  التنقل ، والعلاوات و المكاف ت والمنح أو الاكراميات . والهدف من إعطاء  

يعود بالأسـاس الى رغبة المشـرع في تمكين الصـندوق الوطني للضـمان الاجتماعي من الحصـول على أكبر قدر ممكن من الموارد المالية  

 كات المذكورة.، ذلك ان الاشتراكات تحدد في شكل نسبة من الأجور التي تدفع للعامل، ولكن لضمان اداء الاشترا

ــــع قاعدة في ظهير   ـــ ــــرع المغربي قد وضـ ـــ و ي التي تقتصــــــــر بأن رب العمل، يعتبر من الناحية القانونية هو المدين    1972يلاحظ ان المشـ

الذي جاء فيه ما يلي :   1972من ظهير   21الرئي  ي تجاه مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهو ما ني عليه الفصل  

دوق الوطني للضـــــــــــمان الاجتماعي بمجموع واجب الاشـــــــــــتراي و يكون مســـــــــــؤولا عن ادائه ، وهذا ما  يعتبر المشـــــــــــغل مدينا ازاء الصـــــــــــن

 .735من نظام الاشتراكات 18نستنتجه من خلال المادة 

يعتبر رب العمل مسؤولا تجاه الصندوق عن تسديد كل الاشتراكات المتوجبة عليه و على اجرائه و بحكم مسؤوليته هذه، يقوم رب  

العمل باقتطاع الاشـتراكات المتوجبة على الاجراء من اجرائه و بحكم مسـؤوليته هذه يقوم رب العمل باقتطاع الاشـتراكات المتوجبة  

د مــــا يــــدفع لهم هــــذه الاجور ، ولا يحق لثجراء الاعتراي على هــــذا الاقتطــــاع و يعتبر دفع الاجر  عــــد على الاجراء من اجورهم عنــــ

 .736اقتطاع الاشتراي بمثال ايصال لثجير  من رب العمل .. هذا الاشتراي

الا ان كيفيــة    وتعتبر الاشـــــــــــــتراكــات دينــا على رب العمــل يتوجــب عليــه تســــــــــــــديــده للصـــــــــــــنــدوق حت  لو لم يقطعهــا من اجور الاجراء .

الاقتطاع تطرح تســــــــاىلات عدة، كما أن امتناع رب العمل عن اداء هذه الواجبات ، يمكن ان يحرم الاجراء من الاســــــــتفادة من هذه  

ـــــــغل    1972من ظهير   18الحقوق ، لذلك تطرق المشـــــــــــرع في الفصـــــــــــل   ـــ ـــــــتراي من طرف المشـ ـــ الذي جاء فيه ما يلي : يقتطع واجب الاشـ

 . 737لفائدة المأجور 

ان هذا الفصـل لم يوضـح مسـطرة اسـتخلاص المشـغل لواجب الاشـتراي للعامل فحسـب، وانما وضـع الحل القانوني للحالة التي لم  

يقتطع فيها رب العمل واجب الاشــــــــتراي للعامل، واعتبر في هذه الحالة ان ذلك يعد بمثابة اجراء أولي لإعفاء العامل من اداء واجب  

 لضمان الاجتماعي.الاشتراي في الصندوق الوطني ل

امـا في حـالـة مـا اذا كـان العـامـل يتقـاهـــــــــــــ   اجره مبـاشـــــــــــــرة من الغير ، كـالأجير الـذي يشـــــــــــــتغـل في مقص  او فنـدق ، ويكون اجره الوحيد  

الذي جاء فيه على انه يتعين    1972من ظهير   24المتمثل في الاكراميات التي يتقاضـــــــاها مباشـــــــرة من الزبائن. و بخصـــــــوص الفصـــــــل 

 .738لصها مباشرة. أو بواسطة الغير برسم الحلواتعلى المأجور المبالغ الذي يستخ

ما يلي : اذا كان احد الشــغالين يعمل عند مشــغل واحد او عدة مشــغلين، وجب على كل واحد    1972من ظهير    28وقد ني الفصــل  

ــحا في هذه النقطة، وذلك  ـــ ـــــرع المغربي كان واضـ ــتراي المطابقة لثجرة، التي يدفعها لثجير ، ان المشـ ـــ ــغلين  اداء واجبات الاشـ ـــ من المشـ

ــــورة عامة و تفاديا للجدل الذي يمكن ان ت ـــ ــــيا مع الغاية التي تهدف اليها الحماية الاجتماعية بصـــــ ـــ ــــألة ، وكذا تماشـــــ ـــ طرحه هذه المســـــ

 قانون الضمان الاجتماعي بصفة خاصة.

 أولا: اجراءات التصريح بالأجور 

لقد ني المشرع المغربي على ضرورة المشغل الخاضع لنظام الاجتماعي بملء كل شهر وثيقة التصريح بالأجور ورقة اداء الاشتراكات  

ــع لقانون الضــــــمان الاجتماعي ان   ــالف الذكر، حيث جاء فيه ما يلي : خاضــــ حســــــب ما جاء في الفصــــــل الاول من القرار الوزاري الســــ

ــــهر بملء وثيقتين يبع ث بهما اليه من طرف الصـــــــــندوق الوطني للضـــــــــمان الاجتماعي حيث يوجه كل شـــــــــهر الى المؤجرين  يقوم كل شـــــ

المنخرطين في هذه المنظمة ورقة للتصـــريح بالأجور المدفوعة لثجراء خلال الشـــهر الســـابق ورقة لثداء مقادير الاشـــتراي المترتبة على 

 
المادة     735 امر فان رب العمل يعتبر مسؤولا تجاه الصندوق عن تسديد    18وقد جاء في  : ومهما يكن من  يلي  كامل المذكورة  شأن مسؤولية رب العمل عن تسديد الاشتراكات ما 

 الاشتراكات الممنوحة عن رب العمل و الاجراء.

لثجير ان يعتري على من نظام الاشتراكات ، وقد جاء بخصوص هذه المسألة ما يلي: تحسم مساهمة الأجير المضنون من أجره ، عندما يدفع له هذا الأجر، ولا يحق    18المادة     736

 اقتطاع هذه المساهمة ، ويعتبر دفع الأجر  عد جمع مساهمة بمثابة ايصال.

 المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي. 1972من ظهير  23الفصل   737

  738للقانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي  1972من ظهير  24ينظر الفصل  
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المؤاجرين، على أن تكون هاتان الوثيقتان الحاملتان لتاري  الارســال مطابقتين للنموذجين المضــامين الى أصــل القرار و الوثائق التي  

 Bordeaux auترســــــل بصــــــفة دورية و منتظمة الى المقاولات تعري بورقة التعويضــــــات العائلية التي تؤدى و التصــــــريحات بالأجور: 

d’allocation familiales à payer et déclaration de salariesل 

ـــــل  - المتضــــــــــمن البيانات التي يجب تضــــــــــمينها في ورقة التصــــــــــريح بالأجور كالتالي: الشــــــــــهر    1961ابريل   12من القرار   2الفصـــــ

 السابق، وكذا رقم تاجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

مبلغ الاجرة الاجمـالي المـدفوعـة لكـل اجير تحتوي بـالخصـــــــــــــوص على قيمـة الاجرة او الراتـب على قيمـة المنـافع الاضـــــــــــــافيـة و  -

 المنافع العينية؛

 مبلغ الاجرة المفروي عليها الاشتراي؛ -

 عدد ايام الشغل المقابلة لثجرة المدفوعة. -

 ما يلي : 1961من قرار  2هذه البيانات الاساسية التي يجب ان تتضمن ورقة التصريح بالأجور ، طبقا لثحكام الواردة في الفصل 

 امضاء المشغل؛ -

 وضع طا ع المؤسسة على هذه الورقة او التصريح بالأجور؛ -

 الاشارة الى مجموع الاجور المدفوعة للعمال الواردة اسماىهم في ورقة التصريح بالأجور  -

بـالإضـــــــــــــافـة الى هـذه البيـانـات الالزاميـة يجـب على رب العمـل التصـــــــــــــريح بـأجور عمـالـه ، و كـذلـك وضـــــــــــــع علامـات معينـة للـدلالـة على  

في الخانة التي تشـــير الى خروج   xوضـــعية الاجير مثلا، اذا كان الاجير قد انقطع عن العمل و غادر المؤســـســـة فانه يتعين وضـــع علامة  

ـــــ   أي اجر خلال هذه الفترة ، فانه   Sortiالمؤمن له  ـــ ـــــريح ، واذا تعلق الامر بأجير متوقف عن العمل ولكنه لا يتقاهـــــ ـــ في ورقة التصـــــ

الى سنب توقف العامل و ذلك   Maintenir sans salairesينبغي على رب العمل ان يشير في الخانة المتعلقة ببقاء العامل بدون أجر

ـــــطة حرف   ـــ ـــــافة حرف ح للدلالة على المري او بواســـــ ـــ أ للدلالة على ان العامل قد توقف عن العمل ، و لانخفاي أي اجر لأنه  بإضـــــ

على  1972من ظهير   27مصـــــــــــاب او بكتابة حروف ع . ل. أ  للدلالة على ان العامل يوجد في عطلة غير مأجورة كما اشـــــــــــار الفصـــــــــــل 

المحددة في النظام الداخلي تصــريحا  وجوب ضــرورة ارســال هذه البيانات الى الصــندوق للضــمان الاجتماعي طبقا للشــروط و الآجال  

فانه يتعين على رب العمل ان يقوم   1961بأجور كل مأجور من المأجورين العاملين بالمؤسـسـة و بالرجوع الى الفصـل الرا ع من قرار  

من قرار   4بإرســــــــال ورقة التصــــــــريح بالأجور في اليوم الخامس عشــــــــر الموالي لتاري  الارســــــــال على أ عد تقرير و ذلك تطبيقا للفصــــــــل 

الذي جاء فيه ان مقادير الاشتراي المصحوبة بمبلغ الاشتراكات يجب تسليمها الى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي   1961

 او الى اقرب فروعه و ذلك في اليوم الخامس عشر الموالي لتاري  الارسال على ا عد تقدير.

 و نظرا لأهمية هذه البيانات، فقد الزم المشرع رب العمل بأن يحتفظ بها حت  يتم العودة كل ما اقتضت الضرورة ذلك. -

 ثانيا : اجراءات تسديد الاشتراكات

في مواعيدها    739اما عن اجراءات التســـــــــــــديد فيتم تســـــــــــــديدها وفقا لثصـــــــــــــول و القواعد في المواعد التي يحددها نظام الاشـــــــــــــتراكات

ـــتراكات ، ان من حيث   ـــب هذه الزيادة على اســــاس قيمة الاشـ المقررة، تزداد حكما بنســــبة نصــــف بالألف عن كل يوم تأخير ، و تحسـ

ـــــــــاحـب العمـل عن دفع هـذه  ـــــتراكـات، واذا امتنع صـــــ ـــ ـــــمـانـات القـانونيـة التي تتمتع بهـا الاشـــــ ـــ الامتيـاز الـذي تتمتع بـه او من حيـث الضـــــ

 وفقا لثصول تحصيل الاشتراكات و سائر ديون الصندوق.الزيادات فإنها تحصل 

ــا بمـــلء ورقـــة او وثيقـــة اخرى و ي ورقـــة التســـــــــــــــديـــد للاشـــــــــــــتراكـــات    Bordeaux de versement deوعليـــه فـــان رب العمـــل يقوم هنـ

cotisation   الـذي جـاء فيـه : 1961من قرار  3و التي وجوبـا يجـب ان تتضـــــــــــــمن البيـانـات التي حـددهـا القـانون. بمقتيـــــــــــــ   الفصـــــــــــــل ،

 
تسدد اشتراكها شهريا، اما   تسدد الاشتراكات بصورة دورية ، اما شهريا و اما فصليا . بحسب عدد الاجراء في المؤسسة ، فالمؤسسات التي تستخدم بكأرة اجراء او تكأر  739

 المؤسسات التي تستخدم اشتراكاتها اقل كأرة من الاجراء ، فتسدد فصليا. 
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يتعين على المؤاجرين ان يبينوا في ورقـة مقـادير الاشـــــــــــــتراي الواجـب عليهم دفعهـا للصـــــــــــــنـدوق الوطني للضـــــــــــــمـان الاجتمـاعي بـاعتبـار  

ــــوم  ــــفر   1المشـــــار اليه و المؤرث في   2-60-312المقادير المحددة في المرسـ ـــــــ   1380صـ ـــ ـــ ــتنبر   6الموافق لــــــ ــ ــتراكات و   1960شـ ــ من نظام الاشـ

ـــــتثنـاء من القـاعـدة المقـدمـة ـــ ، يمكن للمـدير العـام للصـــــــــــــنـدوق، ان يعتبر تطبيق الـدفع الفصـــــــــــــلي على  عي اربـاب العمـل الـذين   اســـــ

يســـــــتخدمون عشـــــــرة اجراء او اكأر ، وذلك في الحالات التي يدفع عنها الصـــــــندوق للتقديمات العائلية مباشـــــــرة لثجراء ارباب العمل  

 .من نظام الاشتراكات 21الفقرة الثانية من المادة –المذكورين 

من قانون الضــــمان الاجتماعي، على انه تتمتع جميع الديون المتوجبة للصــــندوق وعلى ا ــــحاب العمل ، و  3/76لقد اشــــارت المادة 

الامـــــــخاص الخاضـــــــعين للضـــــــمان الاجتماعي ولاســـــــيما منها الاشـــــــتراكات وزيادات التأجير بصـــــــفة الامتياز تصـــــــنف  عد دين الخزينة  

تاــــجيل ، وهذا التوجه معمول به في العديد من قوانين الدول في مجال الضــــمان الاجتماعي  المباشــــرة، فيصــــنف هذا الامتياز من ال

ان قول المدعي عليها من انها وكون المدعي منتسب    1993/03/02بتاري     16فمثلا ذهب قرار مجلس العمل التحكيمي في بيروت رقم  

ة اشــــــــتراكها او مبالغ التوقيع المســــــــتحقة عليها في الصــــــــندوق عن  لفرع نهاية خدمته المتوجب الرد، باعتبار ان مســــــــؤوليتها تبقى قائم

 خدمة المدعي عليها.

 الفقرة الخامسة : الاجراءات المترتبة عن عدم احترام مسطرة التحصيل

يقصد بمسطرة التحصيل هنا الاجراءات المتعلقة بالتصريح بالأجور و الاجراء ، ومسطرة تسديد اشتراكات الدعائم، و ارجاع المنح  

 او التعويضات العائلية غير المدفوعة ، بالإضافة الى ضريبة التكوين الممي.

فمـا هو نوع العقوبـة التي يتعري لهـا رب العمـل الـذي لم يحترم المســـــــــــــطرة المـذكورة ، لمعرفـة هـذه العقوبـة، يجـب التمييز مـا اذا كـان  

 رب العمل لم يحترم مسطرة التصريح بالأجراء و الأجور و كذا احترام المسطرة المتعلقة بالاشتراكات.

 أولا: الجزاء حالة عدم احترام مسطرة التصريح بالأجور 

و الذي جاء في ضــرورة    1972من ظهير   27لقد اشــار المشــرع المغربي لجزاء عدم احترام مســطرة التصــريح بالأجور من خلال الفصــل  

توجيه المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للشروط و الآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجور كل مأجور  

درهم على كل نقي في التصـــــــريح بالأجور او على  50درهم غرامة قدرها    500ة و تفري في حدود من المأجورين العاملين بالمؤســـــــســـــــ

دراهم عن كل   6اعفاء كل مأجور، ويترتب عن عدم الادلاء في الآجال المقررة بالوثيقة المنصـــــــــــوص عليها ســـــــــــابقا فري غرامة قدرها  

درهم، واذا تجاوزت مدة التأخير شــهرا واحدا   500الغرامات    مأجور مدرج في اخر تصــريح قدمه المشــغل من غير ان يتجاوز مجموع

ــــف او   ــــريحا بنصـــــ ــــغل ان قدم تصـــــ ــــبق للمشـــــ ــــافي ، واذا لم يســـــ ــــهر من التأخير الاضـــــ ــــهر او جزء من شـــــ طبقت الغرامة منها عن كل شـــــ

مجموع    بمجموع مســـــــــــــتخــدميــه وجــب تطبيق الغرامــة عن كــل مــأجور و أظهرت المراقبــة ان يعمــل بــالمؤســـــــــــــســــــــــــــة من غير ان يتجــاوز 

درهم عن كل اجل من الآجال المذكورة و يصفي مبلغ الغرامات المقررة في هذا الفصل المدير العام للصندوق الوطني   500الغرامات  

ـــن اداىها في  ـــمان الاجتماعي و يتحســـــ يوما الموالية لتبليغها وفي رســــــــالة مضــــــــمونة و نســــــــتخلي كما هو الشــــــــأن في واجبات    15للضـــــ

 الاشتراي.

 ثانيا: حالة عدم احترام مسطرة تسديد الاشتراكات

يلزم النظام الداخلي للصـــــندوق الوطني للضـــــمان الاجتماعي جميع المشـــــغلين الذين يســـــتخدمون في المغرب امـــــخاصـــــا الانخراط في 

الصــــــــــــندوق الوطني للضــــــــــــمان الاجتماعي مع ضــــــــــــرورة تاــــــــــــجيل المأجورين و المتدربين المهنيين لديهم بهذا الصــــــــــــندوق ، وأداء واجب  

غل ملزم باحترام مســـــــطرة تســـــــديد الاشـــــــتراكات، و الا تعري لعقوبات مالية و يصـــــــبح بذلك  الاشـــــــتراي المترتب عليهم قانونا، فالمشـــــــ

 741و مدينا 740متحملا

 
و المتعلق بالضمان الاجتماعي المحين و المتمم بموجب الظهير الشريف من قانون    1972يوليوز    27الصادر في الفصل    194لا1.72من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم    22الفصل     740

 واجب الاشتراي وتعتبر ملغاة بحكم القانون كل اتفاقية متاحة لذلك.و الذي يني على : يبقى المشغل متحمل وحده    17.02بتحيين القانون رقم    2004نونبر    4صادر في    1.04.127رقم  

 ؤول عن ادائه.من نفس القانون المذكور اعلاه : على انه يعتبر المشغل مدينا ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع موجب الاشتراي و يكون مس 21الفصل   741
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ان الصـــــندوق الوطني للضـــــمان الاجتماعي بمجموع واجب الاشـــــتراي و تتحدد العقوبات المالية في حالة عدم أداء واجب الاشـــــتراي   

داخـل الأجـل القـانوني، و بـالكيفيـات المحـددة في النظـام الـداخلي للصـــــــــــــنـدوق الوطني للضـــــــــــــمـان الاجتمـاعي في الغرامـة أو الزيـادة التي  

في المائة فق  عن الشهر الثاني او بنصف الشهر الباةي عن التأخير طبقا لما  1بة للشهر الاول من التأخير بــ في المائة بالنس 3تقدر بــ 

و التي اصــبحت بمقتضــاه    1995742من قانون المالية لســنة   29و الذي عدل بواســطة المادة   1972من ظهير   26يني عليه الفصــل  

ــــل    2الفقرة   ـــ ـــ و التي تني : على ان المبــالغ الغير المــدفوعــة في الاجــل المحــدد في النظــام الــداخلي، فتفري عليهــا زيــادة   26من الفصـــــ

 في المائة من الشهر الثالث او جزء شهر تالي من التأخير. 1في المادة من الشهر الاول  3قدرها 

 الرقابة المالية على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتما ي المبحث الثاني: 

بالإضافة الى الاشتراكات و الغرامات و الزيادات الناتجة عن التأخير في دفع الاشتراكات او عن عدم احترام نصوص قانون الضمان  

الاجتماعي المتعلقة بالتصــــــريح بالأجور او بالأجراء بالإضــــــافة الى ذلك يتوفر الصــــــندوق الوطني للضــــــمان الاجتماعي على موارد مالية  

من   30و ي عوائد و توظيف اموال الضـــمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام الفصـــل    1972من ظهير   18ك الفصـــل  اخرى اشـــار اليها كذل

ــايـا و جميع الموارد المـاليـة الاخرى المخولـة للصـــــــــــــنـدوق الوطني للضـــــــــــــمـان الاجتمـاعي. امـا بموجـب ني   1972ظهير   و الهبـات و الوصـــــــــــ

ـــــافـة الى ذلـك فقـد ـــ ـــــريذي او بموجـب نظـام قـانوني خـاص بـالإضـــــ ـــ ـــــل    تشـــــ ـــ ـــــار الفصـــــ ـــ الى موارد مـاليـة أخرى، يمكن   1972من ظهير   6اشـــــ

 6. أما بموجب ني تشــريذي او بموجب نظام خاص ، بالإضــافة الى ذلك فقد اثار الفصــل 743للصــندوق الوطني للضــمان الاجتماعي

الى موارد مالية اخرى يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يلجأ اليها، و لأخذ فكرة كافية عن هذه الموارد    1972من ظهير  

المــاليــة المتنوعــة ، قبــل الوقوف عن مورد مــالي هــام ألا وهو عوائــد و المــاليــة المختلفــة ، فــإننــا ســـــــــــــنتطرق في الفقرة الاولى الى الموارد  

 توظيف اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 المطلب الاول: الموارد المالية الاخرى 

يمكن لنا ان نميز في اطار تحليل الموارد المالية للصـــــــــــــندوق الوطني للضـــــــــــــمان الاجتماعي بين الموارد الأصـــــــــــــلية و الموارد الاحتياطية و 

تتكون الموارد الأصــــــــلية في نظرنا من الاشــــــــتراكات و قواعد و توظيف اموال الصــــــــندوق الوطني للضــــــــمان الاجتماعي لدى مؤســــــــســــــــة  

 صندوق الايداع و التدبير .

وتتكون كذلك من ناتج الغرامات للذعائر المالية و الزيادات التي يدعمها ارباب العمل نتيجة لعدم احترام مســـطرة دفع الاشـــتراكات  

ن  او التصـريح بالأجور. اما الموارد الاسـتثنائية او الاحتياطية ، فإنها تتكون من الهبات و الوصـايا ككل من الموارد الاخرى التي يمكن ا 

دة الصـــندوق الوطني للضـــمان الاجتماعي ســـواء بواســـطة نصـــوص تشـــريعية او نصـــوص تنظيمية ، وتتكون هذه الموارد  تتحول لفائ

للصــــــــندوق الوطني للضــــــــمان الاجتماعي بنيع و  7441972من ظهير   6المالية الاســــــــتثنائية . كذلك عن الموارد المشــــــــار اليها في الفصــــــــل  

 شراء جميع العقارات و المقاولات شريطة الحصول كذلك على اذن من طرف كل من وزير الشغل ووزير المالية.

ـــــار اليه في  6وفي اطار الموارد المالية الاســــــتثنائية للصــــــندوق الوطني للضــــــمان الاجتماعي، فقد ســــــمح المشــــــرع كذلك في الفصــــــل   المشـ

صــندوق الاقتراي من مؤســســات بنكية، ولكن  عد الحصــول على ترخيي من طرف كل من وزير المالية، وهكذا نلاحظ ان المشــرع  

ن الاجتماعي توازنه المالي بصــفة مســتمرة، اذ يمكن للصــندوق اللجوء الصــندوق اللجوء  حاول أن يضــمن للصــندوق الوطني للضــما

الى طلب الحصــــول على موارد مالية، و ذلك كلما دعت الحاجة الى ذلك بالإضــــافة الى تلك الموارد، فانه يحوز من الناحية العملية و 

ي للضـــمان الاجتماعي ، أن تقترح اصـــدار مرســـوم يتم بالزيادة القانونية لوزير التشـــغيل الذي يمارس الوصـــاية على الصـــندوق الوطن

 .باتفاق مع وزير المالية

 
   1998دجنبر  31الموافق  1415رجب   28مرر بتاري   4287الجريدة الرسمية عدد   742

 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  1972من ظهير  6ينظر الفصل   743

 1995فبراير   2و الموافق  1413الصادر في شعبان  2.91.717على سنيل المثال راجع المرسوم رقم   744
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كما يمكن لوزير التشـغيل و بنفس المسـطرة يقترح كذلك الزيادة في الحد الاقصـ   لثجر الذي يتخذ اسـاسـا للاحتسـاب الاشـتراي، و 

ــــل  ـــ ــار اليه الفصـ ــ ـــ ــا لتقدير   19هذا هو ما اشـ ــ ـــ ــاسـ ــ ـــ في الفقرة الثانية التي جاء فيها ما يلي : غير انه يمكن كما يخي الأجرة المتخذة اسـ

لصـــة اداء التعويضـــات القصـــيرة و الطويلة الامد ان يحدد بمرســـوم يتخذ باقتراح مشـــتري للوزير المكلف  واجبات الاشـــتراي المســـتخ

 بالمالية مقدار اقص   تعتبر الاجرة المذكورة في دائرة حدوده.

 المطلب الثاني: عوائد توظيف اموال صندوق الضمان الاجتما ي 

ــــــرفات المالية و ذلك مثلا    1972من ظهير   6بالرغم من ان المشـــــــــــرع المغربي، يعترف المجلس الاداري في الفصـــــــــــل   بإجراء  عي التصـــــ

الاقتراي من مؤســــــــســــــــات عمومية او مؤســــــــســــــــة بنكية فان الملاحظ هو ذلك الحرص الكبير للمشــــــــرع المغربي على اموال صــــــــندوق  

  1972من ظهير   30لدى مؤســـــــســـــــة صـــــــندوق الايداع و التدبير و ذلك تطبيقا للفصـــــــل   الضـــــــمان الاجتماعي، أن يقوم بإيداع أمواله

 الذي جاء فيه ما يلي:

ـــــل  ــيات الفصـــــ ـــ ــادر في    66.    330من المرســــــــــوم الملكي رقم   54خلافا لمقتضـــــ ـــ ( من النظام العام 1967ابريل    21) 1387محرم   10الصـــــ

للمحاســــــبة العمومية، فان الاموال المتوفرة لدى الصــــــندوق الوطني للضــــــمان الاجتماعي غير الاموال اللازمة لتســــــييره العادي تودع 

 بير.وجوبا لدى صندوق الايداع و التد

ـــــــغل و الوزير   ـــ ـــــــتري من طرف الوزير المكلف بالشـ ـــ ـــــــنة باتفاق مشـ ـــ ـــــــم هذا الايداع ، فيحدد كل سـ ـــ أما مقدار الفوائد الواجب منها برسـ

، كما ان الصــندوق الوطني  1959فبراير   10المكلف بالمالية خلافا لمقتضــيات القانون المتعلق بإحداث صــندوق الايداع و التدبير في 

ـــمان الاجتماعي يقوم بتأ ســــــــيس ارصــــــــدة مالية مختلفة لضــــــــمان اداء كل انواع التعويضــــــــات التي يدفعها للعمال ، فقد جاء في للضـــــ

 يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ما يلي : 1972من ظهير  29الفصل 

 أموال احتياطية لأداء التعويضات العائلية؛ -

 أموال احتياطية لأداء التعويضات القصيرة الأمد؛ -

 رصد للتأمين يتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد. -

الأموال أو ارصـدة التأمين المذكورة بمرسـوم يتخذ باقتراح مشـتري للوزير المكلف بالشـغل و الوزير    وتحدد كيفيات تأسـيس و تسـيير

 745المكلف بالمالية.

 الاحتياطات المالية -1

ــادرة عن الصـــندوق الوطني للضـــمان الاجتماعي يتضـــمن ان الأرصـــدة المالية قد عرفت تطورا   ــائيات الصـ بالرجوع الى الأرقام والاحصـ

 بالاف من الدراهم :  -1-يبين الجدول التالي مهما كما 

 التعويضات المالية السنة

 بالدرهم

ـــيرة الأمد   ــــات القصــ التعويضـ

 بالدرهم

ـــــات الطويلـة الأمد   ـــ التعويضـــــ

 بالدرهم

1984 2573000 132200 857300 

1985 2947500 164700 8343300 

1988 4485500 284700 606900 

1989 50117700 317400 497200 

1990 5591400 355000 497200 

1991 6291000 380800 497200 

 
745 Le décret N°2-73-140 du 21 joumada 2 , 1394 , 12 juillet 1974 relatif aux modalités de constitution et de fonctionnement de fonds de réserve par la caisse 

nationale sociale. 
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1992 62822000 401100 497200 

1993 7540721 444183 540413 

 490882 130218 مليار درهم  88590 2015

 518940 144775 مليار درهم  15578 2016

 594000 154688 مليار درهم  1800103 2017

 568829 164420 درهممليار   184000 2018

 600318 180137 مليار درهم  11.7 2019

المصـدر : التقرير السـنوي للصـندوق الوطني للضـمان الاجتماعي و الاحتياطات الكلية المخصـصـة لكل فرع من الاعانات الاجتماعية  

 التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

لقد ســـــــمحت هذه الأرصـــــــدة المالية الاحتياطية التي يودعها الصـــــــندوق الوطني للضـــــــمان الاجتماعي لدى صـــــــندوق الايداع و التدبير  

بالحصـول على عوائد مالية مهمة وذلك لأن الصـندوق الوطني للضـمان الاجتماعي يحصـل على فائدة سـنوية مقابل ايداع امواله او  

دبير و يلاحظ ان معـدل الفـائـدة الســـــــــــــنوي المطبق على اموال الصـــــــــــــنـدوق الوطني للضـــــــــــــمـان  توظيفهـا لـدى صـــــــــــــنـدوق الايـداع و التـ

 :-3-و  -2-الى الان، كما يتخح لنا من خلال الجدول التالي  1985الاجتماعي، قد عرف  عي التطور منذ سنة 

 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 السنة

مــــعـــــــدل 

 الفائدة

6.72 7.65 7.66 7.67 8.27 8.60 9.77 8.78 8.81 8.86 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

 7 6.1 6.1 6.3 7.2 معدل الفائدة 

 

وقد تمكن الصــــــــندوق الوطني للضــــــــمان الاجتماعي من الحصــــــــول على فوائد مالية هامة خلال الســــــــنوات الماضــــــــية. كما يوضــــــــح لنا 

 . Cumul des intéretsالمتعلق بتراكم الفوائد  -5-و  -4-الجدول الاتي 

 1993 1992 1991 1990 1986 1984 السنة 

ـــــــوع   ـــ ـــ ــمـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــجـــــ ـــ ـــ مـــــ

 الفائدة 

1020000 1394000 2528600 3050100 3642700 4327990 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

 1617500 164220 903302 102157 297601 مجموع الفوائد

  746ملاحظة هامة: هذه المبالغ الواردة في هذه الجداول  ي الألف درهم.

وتجدر الاشــــارة هنا الى ان هذه المبالغ تتعلق بمجموع الفوائد التي حصــــل عليها الصــــندوق الوطني للضــــمان الاجتماعي  عد توظيف  

امواله و ايداعها لدى صندوق الايداع و التدبير ، كما تجدر الاشارة كذلك ان هذه الفوائد  ي حصيلة ايداع كل الارصدة المتعلقة  

 التعويضات القصيرة الأمدبالتعويضات العائلية و 

 المطلب الثاني: الرقابة المالية على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتما ي 

 
746  Rapport de Cnss : principaux indicateurs des activités de C.N.S.S au cours de période 1994-1995 , indicateurs relatifs aux reserve de la C.N.S.S 
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ــاتها على مســــــتوى حماية حقوق الأجراء و أثرها على مالية   ــيها مراقبة الانخراط و التصــــــريحات و انعكاســــ بالنظر لثهمية التي تكتســــ

المقـاولـة ، واعتبـارا لمـا تثير عمليـات المراقبـة من نزاعـات يكون من الاجـدر توضـــــــــــــيح كيفيـة مبـاشـــــــــــــرة جهـاز المراقبـة و التفتيش لمهـامه،  

ـــيما ان الاجراءات ــ ـــ ـــمية مما يزيد من    لاسـ ــ ـــ ـــر بالجريدة الرسـ ــ ـــ ـــــع لعملية النشـ ـــ ـــــاطر داخلية لا تخضـ ـــ ـــــمن مسـ ـــ المتبعة في ذلك المؤطرة ضـ

ــير   صــــعوبة ادراكها لتكون في متناول الجميع وفي هذا الســــياق تجب الاشــــارة، على ان للنصــــوص القانونية للضــــمان الاجتماعي لا تشـ

لال مســـاطر التصـــحيح التي يباشـــرها الصـــندوق في حالة عدم التزام المشـــغل  بأي حال من الأحوال الى المســـاطر التي يتعين اتباعها خ

ويجب ان تدرج المســـــــاطر المتعلقة بالمراقبة و التفتيش التي تباشـــــــرها    747بالتصـــــــريح الاطار القانوني يحكمها جاء عاما و فضـــــــفاضـــــــا

مؤســســة الضــمان الاجتماعي في القانون المنظم لنظام هذا الاخير، او تصــدر على الاقل في شــكل مرســوم ضــمانا للشــرعية و حماية  

 ئب، و التي تحدد التزامات وحقوق الطرفين. لحقوق المنخرط، على غرار المساطر الجبائية التي تم ادراجها في المدونة العامة للضرا

قبل التطرق للمســــائل التقنية المتعلقة بكيفية انجاز مراقبين لعملية مراقبة المقاولات الخاضــــعة لنظام الضــــمان الاجتماعي يتعين  

الحديث بداية عن مجموعة من الاجراءات التي لابد من وجودها قبل الشــــــــروع في التنفيذ الفعلي للمهمة الموكولة للمراقب، ويمكن 

و جمع    أولا ي تمهيدية لعملية المراقبة، وتتجلى بالخصـوص في التعريف بالمراقبين المكلفين بإنجاز المهمة    القول ان هذه الاجراءات

 ثانياالمعلومات الاولية حول المقاولة موضوع المراقبة 

اقبين المكلفين بإنجاز المهمة  أولا: التعريف بالمر

ـــــمان الاجتماعي، او حت  قبل   ـــ ـــــة الضـــــ ـــ ـــــســـــ ـــ ـــــلة لهم بمؤســـــ ـــ ـــــخاص لا صـــــ ـــ حت  لا تتعري المقاولات لعمليات مراقبة وهمية من قبل أمـــــ

 ، يتعين على كل مراقب الادلاء ببطاقته المهنية.748أمخاص مستخدمون داخل هذه المؤسسة ولا ينتمون الى جهاز المراقبة

ومن أجل حماية اكأر للمقاولة، خاصــــــــــــة هذه المرة من المراقبين الفصــــــــــــليين التا عين للصــــــــــــندوق الوطني للضــــــــــــمان الاجتماعي فان 

ـــــمن و نتــأكــد من أن عمليــة المراقبــة التي تتعري لهــا قــانونيــة،  ـــ المراقــب ملزم بتبليغ الامر بــإجراء مهمــة الى المقــاولــة، وذلــك حت  تضـــــ

 ملية المراقبة ، لا من محي ارادة الشخي المراقب نفسه.وصادرة من الجهة المكلفة  ع

 البطاقة المهنية  -أ 

ـــمان الاجتماعي المكلف بإنجاز   ـــة الضـــــ ــــســـــ ـــ ـــخي التا ع لمؤسـ تعتبر البطاقة المهنية الوســــــــيلة الوحيدة للتعريف بالمراقب، بكونه الشـــــ

ــارة انه خلال صــــــــــيف   طرأ تعديل على مســــــــــتوى جهاز المراقبة، حيث أصــــــــــبحت الأخيرة جماعية    2007عملية المراقبة، وتجذر الاشــــــــ

 لك تحت اشراف رئيس قسم المراقبة من طرف المديرية الجهوية.مراقبين اثنين مراقب و مراقب رئي  ي ذ

وتمنح البطاقة المهنية للمراقب من قبل مديرية المراقبة و التفتيش ومديرية المنخرطين، و تكون موقعة وجوبا من قبل المدير العام 

ــــ ي قبل ولوج المقاولة الادلاء   .للصــــــــــــندوق الوطني للضــــــــــــمان الاجتماعي، و تتضــــــــــــمن معلومات متعددة   ـــ ويلزم كل من المراقب الرئي ـــــ

بالبطاقة المهنية مرفقة ببطاقة التعريف الوطنية الى الامــــخاص المســــؤولين بالمقاولة موضــــوع المراقبة من أجل التأكد من صــــفتهم  

لمقـاولـة الادلاء بـالبطـاقـة المهنيـة  كمراقبين، كمـا يمكن للمقـاولـة ان تطلـب منهم ذلـك في حـالـة اغفـالهم، امـا اذا رفضـــــــــــــوا رغم طلـب ا

 أمكن لها رفي الخضوع لعملية المراقبة.

ومن شأن هذا الالتزام حماية المقاولة من المراقبات الكيدية و عمليات النصب التي يمكن القيام بها. من قبل امخاص خارج جسد  

 المراقبة الفصلي.

 الامر بإجراء مهم و الحق في الاعلام –ب 

يعتبر الامر بإجراء مهمة الاعلام الذي يعتبر حق من حقوق المنخرط الاســــــــاســــــــية خلال مرحلة مراقبة للتصــــــــريحات، و .. المســــــــاطر  

الداخلية المعمول بما في هذا الاطار الى ضرورة تبليغه للمشغل، وهو بمثابة الاشعار بالفحي، مقارنة بمساطر التصحيح في المادة 

 
المتعلق بانتماء المشغلين الى  1960غشك  5من مرسوم   7و  6و  4المتعلق بنظام الضمان الاجتما ي ، وكذا الفصول  21/07/1992من ظهير   17الى   15الفصول من يراجع    747

 .الضمان الاجتما ي و التسجيل للأجراء فيه

 تيعد قسم المراقبة تا ع لمديرية المراقبة و التفتيش الجهة الوحيدة داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المخول لها مراقبة المقاولا   748
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الجبائية التي اعتبر القضـــــاء ان عدم احترام الادارة لثجل توجيه الاشـــــعار المذكور يتطلب عليه بطلان مســـــطرة التصـــــحيح لاســـــيما  

 انه سبق للقضاء المغربي ان اعتمد بإجراء مهمة للقول بمشروعية عملية المراقبة.

وبغي النظر عما يمكن ان يقال بخصــــــــوص الاطار القانوني المنظم لمراقبة الانخراط و التصــــــــريح بالأجور، فان هذه العملية تنتدأ  

بتبليغ الامر بإجراء المهمة. وهذا التبليغ بمباشـرة المراقب بنفسـه حيث يعمل على تسـليم الامر بإجراء المهمة مقابل وصـل بالاسـتلام  

ذي عرفته مســــطرة التبليغ و ال زاعات و المشــــاكل التي تثيرها، خصــــوصــــا مشــــكل التواصــــل  عنوان المنخرط او  بالرغم من التطور ال

 .749العنوان الناقي، او التسليم يد بيد في المكتب، او كون المحل المغلق و كذلك التبليغ الى الخدم

 ثانيا: جميع المعلومات الاولية حول المقاولة

وبعد تحديد مقر المقاولة موضـــــــوع المراقبة يتعين على المراقب معرفة ماضـــــــيها مع الضـــــــمان الاجتماعي، وكذا تحديد وضـــــــعيتها فيما  

 ب ؛ ثم التعويضات العائلية  أيتعلق بالتصريحات بالأجور الماجلة لدى الادارة 

اقبة التصريحات بالأجور المسجلة من قبل الضمان الاجتما ي:  أ. مر

ــــنوات   ــــنة من سـ ــــبة لكل سـ ــــختين يحمل من خلالها على اعادة تحرير بالنسـ ــــع لائحة من ناـ ــــب  ذلك، يقوم المراقب بوضـ من أجل ضـ

مراقبة كتلة الاجير المحصـــلة في حدود الســـقف، بالنســـبة للإعانات الاجتماعية. يراقب التصـــريحات بالأجور، خصـــوصـــا عدد الايام  

ـــــرح بها و كذا الاجر كان يتوافق مع  ما هو منصــــــوص عليه، بخصــــــوص الحد الادنى لثجر، وفي حالة معاينته للخروقات في هذا  المصـ

 الشأن، فانه يعمل تسويتها.

الماـــجلون لدى الضـــمان الاجتماعي،    750يتأكد من أن مجموع الأجراء المصـــرح بهم في ورقة التصـــريحات بالأجور الاضـــافية أو المكملة

 وفي حالة العكس يقوم المراقب بتسوية وضعيتهم خلال تاجيلهم و التصريح بأجورهم

اقبة وضعية التعويضات العائلية الممنوحة من قبل الضمان الاجتما ي   ب. مر

يتأكد المراقب من كون العمال المســــــــــــتفيدين من التعويضــــــــــــات العائلية وقعوا على ورقة التصــــــــــــريحات بالأجور. و كذا تاري  و مكان  

في الخانة    1972من ظهير   17و   16ازدياده عنوان المراقب تذكير بالنصـــــــــــوص القانونية المنظمة لعملية المراقبة حســـــــــــب الفصـــــــــــول  

قيع الاجير هو الدليل على توصــله بالتعويضــات العائلية من قبيل مشــغله، ولا ســيما و أن أداء  المخصــصــة لذلك، على اعتبار ان تو 

 751التعويضات العائلية لثجراء يتم عن طريق المشغل.

وفي هذا الاطار يقوم المراقب بمقارنة بين ورقة التصـــــريح بالأجور ورقة اداء واجبات الاشـــــتراي بالنســـــبة لكل شـــــهر و اســـــتخراج مبلغ 

 واجبات الاشتراي، التي يتعين ارجاعها الى الصندوق و ذلك باتباع الطريقة التالية:

 التعويضات العائلية الصادرة عن الصندوق؛ -

 التعويضات العائلية المؤداة للمستفيدين؛ -

 التعويضات العائلية الواجب ارجاعها -

وبعد ذلك يقوم المراقب بمقارنة مبلغ التعويضــــــــات العائلية الواجب ارجاعه بمبلغ التعويضــــــــات العائلية الذي ســــــــبق للمشــــــــغل ان  

ارجعه ال.. في ورقة اداء واجبات الاشـــــــــــتراي بخصـــــــــــوص الشـــــــــــهر المعني ، فاذا كان مبلغ التعويضـــــــــــات الواجب ارجاعه منعدم، فان 

لية ســــوية ، اما اذا كان مبلغ التعويضــــات العائلية الواجب ارجاعها اكبر من الصــــفر وضــــعية المشــــغل بخصــــوص التعويضــــات العائ

 
حلفون و يعتد بالمحاضر التي ينجزونها  تتضمن البطاقة المهنية صورة المراقب و تاري  أداء اليمين، باعتبار ان المراقبين التا عين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امخاص م  749

 1972من ظهير    17و    16صوص القانونية المنظمة لعملية المراقبة حسب الفصول  الى ان يثنت ما يخالف اسم و نسب المراقب وكذا تاري  و مكان ازدياده و عنوان المراقب ، تذكيرا بالن

رار في استعمال الورقة المكملة  تقوم المقاولة بالتصريح بالأجراء الجدد و تعمل على تسجيل اسمهم ورقم تسجيلهم بالصندوق بالورقة المكملة للتصريح بالأجور، مع الاستم    750

 للتصريح بالأجور المعنية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتما ي

ة المتعلق بالضمان الاجتماعي على انه : يمكن ان يلزم المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع التعويضات العائلي 1972من ظهير  42يني الفصل   751

 الى  المؤمن لهم لحساب الصندوق.
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ـــــب النموذج   ـــــختين لائحة حسـ ـــــع في ناـ ـــــات العائلية التي من خلالها F 121-3-27فان المراقب يضـ ـــــعية التعويضـ ـــــم  مراقبة وضـ ، تسـ

 فق  نسبة الاشهر الواجب تسويتها.

اقبة و حق المشغل في الدفاع  الفقرة الثانية: تنفيذ عملية المر

بمجرد التحاق المراقب بالمقاولة، و تبليغ الامر بإجراء مهمته التي طلب من المســـــــؤول عنها اعداد مجموعة من الوثائق ، ويتفق معه  

حول تاري  بدأ عمل المراقبة و تحليل الوثائق، هذا في الحالة التي يقبل فيها المشـــــــــغل الخضـــــــــوع لعملية المراقبة اولا وفي مقابل ذلك 

 شغلين يرفضون الخضوع لعملية المراقبة ثانياهناي حالات للم

اقبة اقبة اجراء عملية المر  أولا: قبول المر

بمجرد تبليغ الامر بمهمة للمشـغل و بالنظر للسـلطات التي يتوفر عليها جهاز المراقبة المتعلق بالضـمان الاجتماعي على أنه يمكن ان  

 يلزم المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع التعويضات العائلية الى المؤمن لهم لحساب الصندوق.

يبــدأ المراقــب المكلف بــالمهمــة بجرد للعمــال المتواجــدين عن المقــاولــة، و ذلــك من خلال اســـــــــــــتجواب الافراد الــذين يتم العثور عليــه  

داخليا، من أجل تحديد اسـماعهم و المدة التي اشـتغلوها لدى المشـغل موضـوع المراقبة و مبلغ التعويضـات و الأجور التي يتقاضـونها  

 الذي يعد بمثابة احصاء للعمال العاملين لدى المشغل .  F 121-4-02نموذج ذو المرجع ويعمل ملء ناختين من ال

يمكن للمراقب من معرفة الأمـــــــخاص غير المصـــــــرح بهم وذلك  عد مقارنته مع ورقة التصـــــــريحات بالأجور، التي ســـــــبق للمنخرط أن  

 أدلى بها للصندوق برسم السنوات موضوع المراقبة.

ــارة الى ضـــــــــــــرورة توقيع المشـــــــــــــغـل اللائحـة التي ســـــــــــــبق للمراقـب ان أقـامهـا من خلال وضـــــــــــــع طـا ع المقـاولـة و توقيع احـد   وتجـدر الاشـــــــــــ

أي تلقائي و يخبر مباشرة رئيس    d’officeالمسؤولين بها، وفي حالة الرفي على المراقب ان يضع في المكان المخصي لتوقيعها عبارة  

 قسم المراقبة بذلك الذي يتعين عليه التأشير على ذلك.

اقبة و الحق في الرفض التلقائي   ثانيا رفض المقاول الخضوع لعملية المر

اذا اعتري المشغل على عملية المراقبة  شكل كلي او رفي استلام الأمر بإجراء مهمة ، كما في حالة تعرضه على جرد لائحة العمال  

ــه تقديم الوثائق او جزء من طرف المراقب لإنجاز مهمته، فان المراقب يخبر رئيس قســـم المراقبة بذلك،  ــغلين بالمقاولة او رفضـ المشـ

بطريقة ودية، واذا ما اســتمر المشــكل رغم المســاعي لتجاوزه، فانه يحرر محضــرا بذلك من ناــختين حسـب    و يحاول تســوية المشــكل

، ويصــــــــــف من خلال جميع الوقائع التي منعته من القيام بمهمته، ويطلب من رئيس قســــــــــم المقاولة ان ينذر   F-121-3-36النموذج  

  15-2-322لمنع ، حيث يبعث له بإنذار مع الاشعار بالتوصل حسب النموذج  المنخرط المعني بالأمر في اليوم الموالي ليوم الرفي او ا

وتجدر الاشارة ان مشرع الضمان الاجتماعي الزم المشغلين بضرورة استقبال الاعوان   752مرفق بالأمر بإجراء مهمة عن طريق البريد

ــــغل ـــ ـــة بتفتيش الشـــــ ـــــ ـــ ـــغل 753المكلفين بالمراقبة و التفتيش وان كل عرقلة لمهامهم تنطبق عليها العقوبات الخاصـ ـــــ ـــ . كما أن مدونة الشـ

ألزمت المشـــــــــــغلين بضـــــــــــرورة وضـــــــــــع دفتر الأداء او المســـــــــــتندات الميكانوغرافية ، و المعلوماتية او رســـــــــــائل المراقبة الاخرى، التي تقوم 

 
اقب اثباتها في حالة نشوء نزاع اهذا النصوص و تتضمن رسالة الانذار وجوب  لانذار يشكل ا   752 اقعة الرفض التي يتعين على المر ا البيانات التالية : )  الموجه الى المشغل اثباتا لو

اقب   التاريخ الاقص ى    –ى الفرض التلقائي لواجبات الاشتراق  خطر امكانية اللجوء ال  –تذكير بالمقتضيات القانونية الجار  اها العمل    – الفترة التي تمك تسويتها    –اسم المر

يوما من تاريخ ارسال   15يوما من تاريخ ارسال الانذار للضمان الاجتما ي داخل    15الذ  يتوجب على المنشرط الحضور خلاله الى المديرية الجهوية للضمان الاجتما ي داخل  

 . الانذار
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، الذين يمكنهم طلب  754مقامه، رهن اشـــــــــارة الاعوان المكلفين بتفتيش الشـــــــــغل، ومفتشـــــــــ ي الصـــــــــندوق الوطني للضـــــــــمان الاجتماعي

 .755من مدونة الشغل 374الاطلاع عليها في أي وقت حسب المادة 

 خللللللاتمة 

رغم كل ما بذل من جهود تشــــــــــــريعية على امتداد العقود الماضــــــــــــية و التي تســــــــــــارعت وتيرتها مؤخرا وذلك من أجل تدبير مالي امثل و 

نــاجع، فــان الحـــاجــة لا تزال قــائمـــة لتعزيز التـــدبير المــالي و الاداري للصـــــــــــــنـــدوق الوطني للضـــــــــــــمـــان الاجتمـــاعي للتغلـــب على مختلف  

 رفها هذا الصندوق. الاختلالات و الاكراهات التي يع

من ناحية أخرى فان تعزيز حكامة الصــندوق الوطني للضــمان الاجتماعي و تدعيم قدراته في مجال تحصــيل ديونه مع الحرص على 

تأطير مسـاطر بها مصـالحه، والتفكير مصـادر متنوعة من التمويلات بما يضـمن اسـتمراريته في ضـوء التطورات التي تعرفها وضـعية  

 ستوى التشريذي و التنظيمي يظل المبتغى لأي اصلاح قائم.المشغلين وعلاقتهم بالإجراء على الم

 لائحة المللراجع :

 الكتب و المؤلفات :

 2001عبد الكريم غاني، في القانون الاجتماعي المغربي، منشورات دار القلم ،  الطبعة الاولى ،   •

 2000،   1الحاج الكوري ،  دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التنمية الوطنية ، الجزء الأول ، مكتبة دار السلام ، ط   •

 الرسائل و الاطروحات الجامعية:

تمويل الصــــــندوق الوطني المغربي للضــــــمان الاجتماعي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق    محمد طنشــــــ ي ،  •

 1987بالرباط، جامعة محمد الخامس ، السنة الجامعية  

عبد الاله العزوزي، منازعات الضـــــــــــــمان الاجتماعي في اطار القانون المغربي ، اطروحة لنيل شـــــــــــــهادة الدكتوراه في القانون الخاص،   •

 2020 -2019كلية الحقوق بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، السنة الجامعية  

 :النصوص و الوثائق القانونية

 المتعلق بمدونة الشغل  65.99القانون رقم  •

، المتعلق  (1972يوليوز   27 )الموافق لــــــــــــــــــ ـــــ 1392جمادى الثانية    15، الصـــــــــادر بتاري   1.72.184الظهير الشـــــــــريف بمثابة قانون رقم  •

 بنظام الضمان الاجتماعي

 1998دجنبر   31الموافق   1415رجب   28مرر بتاري    4287الجريدة الرسمية عدد   •

( المحــدد بمقــدار واجبــات الاشـــــــــــــتراي الواجــب اداىهــا لفــائــدة    1964ينــاير    3)    1383رمضــــــــــــــان    15بتــاري     2.025.64مرســـــــــــــوم رقم   •

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف البحارة و الصيادين بالمحاصة

اقع الالكترونية:  المو

   https://www.cnss.ma/fr/content/accueilالموقع الرسمي للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي :   •

 المراجع باللغة الفرنسية :

• Le décret N°2-73-140 du 21 joumada 2 , 1394 , 12 juillet 1974 relatif aux modalités de constitution et de 

fonctionnement de fonds de réserve par la caisse nationale sociale 

• Rapport de Cnss : principaux indicateurs des activités de C.N.S.S au cours de période 1994-1995 , indicateurs 

relatifs aux réserve de la C.N.S.S 

 
وق بفاس، جامعة سيدي محمد بن  عبد الاله العزوزي، منازعات الضمان الاجتماعي في اطار القانون المغربي ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحق  754

 92، ص 2020 -2019عبد الله ، السنة الجامعية 

مقامه، رهن اشارة الأعوان من مدونة الشغل على انه : يجب وضع دفتر الأداء أو المستندات الميكانوغرافية و المعلوماتية، او الوسائل المراقبة الأخرى التي تقوم    374تني المادة     755
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